مصعب بن صلاح 





أغراض التأليف الكلية سبعة: 

-١‏ تألیف جدیدٍ ل سبق إليه» والمراد: أن لا يكون هناك مُصّفٌ يغ عن 
مُصتّفه في جميع أساليبه» فان آغنی عن بعضها؛ فلیصتفٌ من جنْسه ما ید زيادات 
حتفل يما مع ضَم ما فاته من الأساليب. انظر: احموع النووي (۳۰/۱). 

> شرح مُستْلق. 


اانظر : صيانة الکتاب د. 5 الغامدي (ص ٩‏ 8( 
وتصیب هذه الرسالة من تلك الأغراض: الأول والخامس والسادس 
والسابغ» وعلی کل (فان دواعي التأليف لا تنقطع» واهمم فيه دائمالا تَمتنغ) المرّصّع 
)۲( 
قال ابن تيمية رل في منهاج السنة (ه/۸۳): رلابد أن یکون مع الانسان 
او كلية 5 الیها الحزئيات؛ یکلم بعلم وعدل» 9 یعرف الجز يعات کے 
وَقعَساء وإلا فیبقی في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات؛ یل 


فساد عظيم!). 
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00 
التبدیم والتکفیر والتفسیق کلها من باب الأماء والأحكام الي لو اعسات 
الوعید؛ قال ابن تيمية رنه في الفتاوی (47۸/۱۲): (...اعلم أن مسائل التکفیر 
والتفسیق هي من مسائل الأسماء والأحكام» الق یتعلق با الوعد والوعید ‏ الدار 
الاخرة» وتتعلق با الوالاة والعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنياء فان 
الله سبحانه أوجب الحنة للمومنین وحرم الحنة على الکافرین وهذا من الأحكام الكلية 
في كل وقت ومكان...). 
0 
وباب الوعيد عند أهل السنة واحدٌ؛ فما يقال في التكفير من ضوابط يقال فْ 
التبديع والتفسيق كذلك؛ قال ابن تيمية ره في الفتاوى (۳۷۲/۱۰): (أصل 
التکفیر والتفسيق مبنٍ على أصل الوعيد؛ فان نصوص الوعيد ال في الكتاب والسنة 
ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبها في حق المعين 
إلا إذا وُحدّت الشروط وانتفت الموانعٌ» لا فرق ف ذلك بين الأصول والفروع... 
وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق یدخحل في هذه القاعدة» سواء كان بسبب 
بدعة اعتقادية أو عبادية» أو بسبب فجور ف الدنيا -وهو الفسق بالأعمال-...). 


ي 0 
وس موی وس 
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الضابط الأول 
الست تقایل البدعتَ 


فالقلط في قَهُم السنة يؤدي إلى القلط في باب البدعة والتبدیع. 

قال ابن تيمية وله في الاستقامة (۱4-۱۳/۱): (لكن أعظم المهم في هذا 
الباب وغیره: عيبر السنة من البدعت اد الستة: ما آمُر به الشارع والبدعة: ما لم 
يَشْرَعْه من الدين» فان هذا الباب کثر فيه اضطراب الناس قي الاصول والفرو ع» 
حيث يَرْعُمُ كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مُحَالِفِهِ هو البدعق ثم إنه ك 
على مُخالِفِه بخکم المبتدوع» فيقومٌ مِن ذلك من الشر ما لا يُحصيه إلا الله! وأول من 
ضّل في ذلك هم الخوارج...) 

وقال ابن تيمية رل في الفتاوی (5/ ٦١‏ ): (ومن العلوم أنه لابد في كل 
مسألة دائرةٍ بين النفي والإثبات؛ من حق ثابت في نفس الأمر, أو تفصيل» لکن من 
لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة 
المعقول الصريح الذي لا يُتَصّوّر أن يناقض ذلك = ۸ يُمْكِنْه أن یقول بلغ عِلْمِه - 
ولا یکلف الّه نفسا الا وسعهات. 

وقال رياه في درء التعارض (۵۸/۸): (وهولاء الطوائف وقع شم الخطأ من 
جهتون: 

أحداهما: أنهم لم یعرفوا الحق في نفسه على ما هو عليه» لا بدلیل عقلي ولا معي. 

الثانية: أنهم لم یعرفوا حقيقة أقوال السلف وما كان عندّهم من العلم والبیان. 


ا 


فكان عنذهم قصورٌ في معرفة الحق ف لفسه وقي معرفة الانبیاء والسلف به 
وظنوا أن ما وَصَّلوا إليه هو الغاية الممْكنة» فجعلوا ذلك منتى غيرهم! فصاروا 
يحكون کلام المحَظّمِينَ عندهم على هذا الوجه). 

وکل خَلل في باب التبديع فقد دَخل من هاتين اجهتین. 

وقال ابن تبمية ير فى الفتاوی (۸۷/۱۲): (والمقصودُ هنا أن كثيرا من الناس 
المتأخرين م یعرفوا حقيقة کلام السلف والائمق فمنهم من یمهم ويقول إنه متبع 
شم؛ مع أنه خالف لهم من حيث لا يُشعر!). 
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الضابط الثاني 
التبديع حكمو شرعي 


ينبني عليه أمران: 

:)4۳-۹۲/۰( إلى الشرع؛ قال ابن تيمية ره في منهاج السنة‎ E 
(الكفر والفسق أحكامٌ شرعية؛ ليس ذلك من الأحكام الي يَستَقِلَ ما العقل فالکافر‎ 
كما أن اس‎ CO هد مر اه اس لت‎ 
والمسلمّ من جعله الله ورسوله مومنا ومسلما... فکون الرحل مؤمنا و کافرا وعدلا‎ 
وفاسقا هو من السائل الشرعية لا من السائل العقلیة).‎ 

- أن لا یخوض فيه إلا من له علمٌ بالشر ع؛ قال الشيخ صاخ الفوزان في محاضرة 
(ظاهرة التبديع والتکفیر»: (ظاهرة التبديع نما جاءت على لسان بعض الجهال آو البتدئین 
في طلب العلم!... ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأحذون مسمیات التبدیع والتفسیق 
والتكفير وهم لا يفقهونهما أن يتعلموا قبل أن يتكلمواء وأن يتقوا الله عز وجل لأن الكلام 
بغير علم في هذه الأمور شر عظيمء ولأنه -أيضا- من الكلام على الله بغير علم وهذا 
أعظم من الشرك لقوله تعالى: (إقل الما حرم َي الاش ما طهر نها ما طن 
إلى قوله: ون ر ولو عَلَى الله ما لا تون [الأعراف: «م]) 

وقال ابن رحب ره في جامع العلوم والحكم (الحديث السابع): (ما بختص 
به العلماء: رد الٌقوال الضعيفة من ژلات العلماء وبیان دلالة الکتاب والسنة علی 
رَدها)» وذلك لأن أهل العلم (لا یتکلمون في الدين بأن هذا واحبُ أو مستحب أو 
حرامٌ أو مباح؛ إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة وما دلا عليه وما ات عليه 
المسلمون) كما قال ابن تيمية في الفتاوی (۳۷۳/۲۷). 

وقال الألبان یم في سلسلة المحدى والنور ٠7965١‏ -أ): (التمييز بين البدعة 
والمبتدع وما يلحق بذلك؛ لا ترجع إلى أحداث الأسنان» بل ترجع إلى أهل العلم 
والتقوى الذين e‏ في البدعة والمبتدع؛ ذلك لأن معظم أحداث الأسنان لا 
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یفرقون بين أنواع البدع و طبقات المبتدعين» ولا ید رکون المصالح والمفاسد, ولا 
يفهّمون مَقاصدٌ الشريعة). 

es‏ نکر على غیره بلا علم زرد الأقؤال بله 
حجة ونم يره من هو بجتهد أو ملد = فهو ميق للتعزير والش. جامم 
السائل (۱۲۲/۰). 

وقال له في منهاج السنة (۳۳۷/4): (والکلام في الناس يحب أن یکون بعلم 
وعَدل» لا بجهل وظلم -كحال أهل البدع-) 

وقال في جامع السائل (۳۸۸/۷): (والإنسان ليس له أن یلم بلا علم لا في 
النفي ولا في الاتبات ولو سکت مُن لا تنوك لقل اطالافة | 

وقال اه في الجواب الصحيح (۱۰۹-۱۰۷/۱): (ولما كان أتباع الأنبياء هم 
أهل العلم والعدل؛ كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم 
والعدل» لا بالظن وما تهوی الأنفسُ» وغذا قال البي بيد: «القضاة ثلاثة: قاضيان 
في الناره وقاض في الجنة: رجل غلم الحقّ وقضّى به فهو في الجنة» ورجل غلم احق 
وقضی بخلافه فهو في النار» ورجل قضی للناس على جهل فهو في النار! رواه 
أبو داود وغيره» فإذا كان من يُقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض» إذا لم 
يكن عالما عادلا: كان في النار = فكيف ين يكم في الملل والأديان وأصول الاعان 
والمعارف الإلهية والمعالم الكلية = بلا عِلمٍ ولا عدل؟!). 

قال السعدي وي في تيسير اللطيف المنان ١١0؟):‏ (مرتبة الحكم الناس 
مُرتبة دينية تَوّلاها رُسل الله وحواص له وإن على القائم يما: ا لحك بالحق» وأن لا 
تب الموى؛ فاحکم بالحق یقتضی: 

- العلم بالامور الشرعية. 

- والعلم بصورة القضية احکوم فیها 

- وكيفية إدحالها في الأحكام الشرعية الكلية. 


فالجاهل بواحدٍ من هذه الأمور؛ لا يحل له الاقدامٌ على الحكم بين الناس!). 
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© وتَصدر الجهّال وخوضهم في باب التبديع من أسباب الفتن؛ قال ابن تيمية 
ان في حامع لسائل (4۱/۵): (وصار من آسباب الفتنة: أن تقلة الآثار قل هم 
الفقهٌ والعقل» کما آن ذوي ي النظر والاعتبار دنواس يي باثار النبیین 1 
الدین الا ععرفة الاثار النبوية والسلفیق وفقه لما قصدوه من المعان الدینیق كما كان 
لها السالفین). 

وقال الراغب الأصبهاني: ولا ترسح قومٌ للزعامة في العلم بغير استحقاق» 
وأخدثوا مهلهم بدعا استَغْنُوا ها عامّة» واستجلبوا يها منفعة ورياسة» فوجدوا مِن 
العامة مساعدة عشارکتهم لهم وقرّب جوهرهم منهم, وفتحوا بذلك طرقا مس 
ورفعوا به ستورا مُسبّلة» وطلبوا مزل الخاصة فوَصلوها بالوقاحة وعا فيهم من الشرَه؛ 
فبدّعوا العلماء وجَهّلوهى اغتصابا لسلطافی ومنازعة كانمي فأغرًوا يهم أتباعهم 
حن وطتوهم بأظلافهم وأخفافهم, فد بذلك الوا وابحورٌ العام والعار!). فيض 
القدير» ح (إن الله لا يقبض العلم). 

قال الشيخ مقبل الوادعي یتلام ف غارة الأشرطة: (فما اسل أن تحفظ لك 
کلمات: (فلان حزبي) أو (فلان عمیل)» وتُرَدُْدَها من هذا ا محلس إلى هذا احلس! بل 
أريدُ منك أن تدأ بحفظ القرآن وبحفظ ما استطعت من أحاديث الرسول ميا 
وهكذا اللغة العربية» فلو شغلتم آنفسکم بحفظ القرآن وبتحصيل بتحصيل العلم النافع؛ لما 
وحدئم وقتا هذا الكلام!). 


ي 26> 
وس موی يحب 
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الصابط الثالث 
من ثبتت له السنن بیقین لا یخرج عنها إلا بيقين 


وينبني عليه آمور: 

-١‏ لا تبدیع بأمر مُختلفي فيه (حلافا مُعَبَّا)» بل عا ال عليه. 

۲- لا تبیغ بار جز (حتمل آقوی و سان بل بالصریح 

قال ابن تيمية یه في الفتاوى 777/559 :)١‏ رو کانوا [أي السلف| یتناظرون ق 
المسألة مناظرة مشاورة ومُناصّحة ورعا احتف قولهم في المسألة العلمية والعَمَليق مع بقاء 
الألفة والعصمة وأْحُوَةٍ الدين» نعم مّن خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما 
أَجْمّع عليه سلف الأمة -خلافا لا یعذر فيه-: فهذا يُعامل ما يُعامّلٌ به أهل البدع). 

وقال ره في الفتاوى (4۲۰/4): (وهذا كان أئمة الإسلام مُتفقينَ على تبديع 
من حالف في مثل هذه الأصول» بخلاف من نارّع في مسائل الاحتهاد الي لم تبلغ هذا 
البلغ في تواثر السنن عنه...) 

۳- لا تبديع بأمر حَفِي» بل بالظاهر والشهور (والظهور والخفاء نسبي)؛ قال ابن 
تيمية ولو في الفتاوى (5/85 :)5١‏ (والبدعة الي ید ما الرجل من أهل الأهواء: ما 
اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للکتاب والسنة...)؛ قال ابن ا 
لفتاوی (15-4/۱۳): (...كل ما حالف خکم الله ورسوله فاما شرع مسو 
وإما شرع یدل ما شرعه الله بل شرع شارعٌ بغیر لذنٍ من الله كما قال: قآ لهم 
شركاء شَرَعُوا هم من این ما میدن به اللهك. 

لکن هذا وهذا قد یَقعان ي خفي الامور وذقیقها باحتهاد من أصحابما 
استفرغوا فيه وُسْعَهم في طلب الحق» ويكون لحم من الصواب والاتباع ما يَخْمر ذلك» 
كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك؛ ول 
يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجلیلها؛ لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا 
ينهم فلا يُخالفه إلا من یحالف الرسول وهم مُعتصمون بحبل الله يُحَكُمون الرسول 
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فيما شجر بينهم» لا يُتقدّمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تَعَمُدٍ تمد محالفة اد 
ورسوله...). 

وقال كيرد في الفتاوى (۳۰۷/۳): (...المخالفون للحق البيّن من الكتاب 
والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة مَسْهودٌ عليهم بالضلالة» ليس شم ني 
الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم, وإنما تنازع 
أهل العلم والسنة في أمور دقيقةٍ تخفی على أكثر الناس). 

* ومن هنا كان ضابط الخروج عن السنة إلى البدعة: هو المخالفة أمر كلي أو 
ما في خکمه؛ وهو: 

- الخالفة نی جزئیات اكير و ا علی ذلك اا صل بالتقض؛ ن الغالب 
الأكتري مُعتبّرٌ في الشريعة اعتبارَ العام القَطعی» ولأن ابلزئیات لو لم تكن 
يوذ ل انام ة الکلی؛ لم يصح الامر بالكلى من أصله؛ قال الشاطبي رن 
الاعتصام (۱۰-۱۳۹/۳): (هذه الفرق اما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية ف في 
معنى كلي في الدین وقاعدة من قواعدٍ الشريعة» لا في جُرئي من امحزئیات؛ إذ امحزئي 
والقرعٌ الشاذ لا يشا عنه مُخالفة يقم بسبّبها التفرّق شيعا وإغا يَنْشأ التفرّق عند 
وقوع المحالفة في الأمور الكلية» لأن الكليات ٍ تضم من الحزئيات غير قليل» وشأفا في 
الغالب أن لا تختص .محل دون محلء ولا بباب دون باب... ويجري مجرى القاعدة 
الكلية: كثرة الجزئيات؛ فان المبتدعَ إذا أكثرَ من إنشاء الفروع المشَْرَعَةِ عاد ذلك 
علی كر من الشريعة نالعا ی كما نعي اناهن الا بر أيضاء وأما ابلزئی 
فبتعلاف ذللك» بل يُعَدُ وُقوعٌ ذلك من البتد ع له كالزلة والقلتة). 

إلا أنه مَشروط بعدّم جود معارض معتّر لنه حینعل یکون راجعا 9 0 

على ذلك اللي ِن جهة أخرى» أو على کي عر فالارل يكون تخلفه في الک ۱ 
اا والثاني لا 10 8 قادحا. [انظر: الموافقات ۰8٩-۹7 »۸٤/۲(‏ 

E‏ جزئی لعن علیه الولاء والبراء ویفارق به جماعة السلمین؛ قال 


ابن تيمية ریاد ق الفتاو ی (۳۲۹/۳): (ومثل هؤلاء إذا / يجعلوا ما ابتدعو ۵ قو لا 


كن زه 


يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون - كان من نوع الخطأء والله سبحانه 
وتعالى یغفر للمؤمنين عطأهم في مثل ذلك وهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ مِن سلف 
الأمة وأئمّتها؛ هم مقالاتٌ قالوها باحتهادٍ وهي حالف ما تبت في الکتاب والسنةه 
بخلاف من والی مُوافقه وعادی مُحالفه وفرّقَ بين جماعة السلمین و کفرّ وف مخالفه 
دون مُوافقه ق مسائل الراء والاحتهادات واستَحَل قتال مُخالفه دون مُوافه؛ فهو لاء 


ین أهل التفرق والاحتلافات. ..). 


اد جلد وام 


2 , 2 
UN UN UN 
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الصابط الرابع 
التطريق بين التبديع المطلق وتبديع المعين (- الفعل والفاعل) 


ووَجْهُ التفريق: أن الحكم الطلق حُكمْ على آمر معنوي لا تعتریه ععوارض؛ 
بخللاف الین قال ابن تيمية ا ق الفتاوی (۰ .4 لعن المطلق لا یستلزم 
العین الذي قام به ما منم حوق اللعنة له» و کذلك التکفیر الطلق و الوعید 
المطلق. . .) 

وينبني عليه أمران: 

۱- أن ما ورد في النصوص الشرعية مِن الحكم على أمر ما بأنه بدعة فهو ین 
جنس الحكم المطلق. 

۱- ما جاء عن السلف من تحذيرات فهو من جنس الحكم المطلق أيضا. 

قال ابن تيمية له في الفتاوی (۳۷۲/۱۰): (فان نصوص الوعيد الى في 
الكتاب والسنة ونصوص الائمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 
موحبها قي حق المعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق قي ذلك بين 
الأصول والفروع... 

وقال له في 0 0۵ رالحادیث المتَضممئة للوعید يجب لعمّل 
ها في مُقتَضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل مُتَوَعّدٌ بذلك الوعید» لكن وق 
الوعید به مَُوَقَفٌ على شروطٍ وله موانع). 

وقال ره في الفتاوى (۲۳۰/۳): (...ما تقل عن السلف والائمة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو أيضا حق؛ لكنْ يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين). 

وقال وله في الفتاوى (۲۱۳/۲۸): رو کثیر من أجوبة الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة حَرَجَ على سؤال سائل قد عم الستول حاله» أو خرج جطابا لعين قد علم 
حاله» فيكون يمتزلة قضايا الأعيانٍ الصادرة عن الرسول بيا إنما يست حُكُْمُها في 


يف 


عوك 


نظیرها فان آقو اما جَعلوا ذلك عامًا فاستعملوا من ال هجر والإنكار ما لم يؤمّروا به 
فلا يحب ولا يُستحبء ورعا ترکوا به واحبات أو مستحبات وفعلوا به حرمات! 

وآحرون أعرّضوا عن :ذلك بالكلية فلم یَهجُروا ما یروا كمجره من السیئات 
البدعية» بل ترکوها ترك العرض لا ترك النتهي الکاره. أو وقعوا فيهاء وقد یت رکوفا 
رك النتهي الکاره ولا ینهون عنها غیرّهم ولا یعاقبون باشحرة ونحوها من یستحق 
افقو غ من النهي عن النکر ما یروا به یجابا او استحجابا؛ 
فهم بين فِعْلٍ المنكر أو تَرْكِ النهي عنه CEE‏ به 
فهذا هذاء ودين ن الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه). 

وقال له في اقتضاء الصراط المستقيم (۲۰۲/۱) یی حديث (إنك امرؤ 
فيك جاهلية)-: (وفيه أن الرحل مع فَطلِه وعلیه ودينه قد يكون فيه بعضُ هذه 
الخصال المسّمّاةٍ يجاهلية وبيهودية ونصرانية» ولا يوحب ذلك کفره ولا فسقه). 


ملع 2 م 


E 


الحكم على المعَيّنَ لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 


قال ابن تيمية يڻ في الفتاوى (۳۲۹/۱۰): (الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
روط بثبوت شروط وانتفاء موانع...). 

وقال یم ق الفتاوی (۸۱/۱۲>ومابعدها): ولوق الوعید بالعین مشروط 
بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا تعلم ثبوت الشروط وانتفاء الوانع في حقه وفائدة 
الوعید: بیان آن هذا الذنب سبب مقتض طذا العذاب» والسبب قد یف تأثیره على 
وجود شرطه وانتفاء مانعه؛ يبن هذا: أنه قد ثبت أن البي یی : «لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها واخمولة البه وشاربا وساقیها وبانعها ومبتاعها 
واكل د صحيح البخاري عن عمر : أن رجلا كان يكثر ل" درفي 
الخمر» ة فلعّه رحل» فقال البي وك : (لا تَلعَنْه ! فانه حب الله ورسوله), > فنهی عن 
لن هذا المعيّن وهو مُدْمِنُ عمر؛ لأنه يحب الله ورسوله وقد لعن شارب الخمر على 
العموم.۰۰). 

وقال ره في الفتاوی (۲۸/۲۰): (فإن التحريم له حکام من التأثيم و الذم 
والعقوبة والفسق وغیر ذلك» لکن ها شروط وموانعٌ؛ فقد یکون التحريم ثابتا وهذه 
الأحكامٌ منتفية لقوات شرطها أو وحود مانع» أو یکون التحريم مُنتفیا في حق ذلك 
لشخص مع نبوته في حق غيره). 

والشروط يقابلها رأساً الموانع؛ قال ابن القيم یله في بدائع الفوائد 


مر مر و 


ان (ما کان لةه ۳ ۳ منح كما آن ما و جوده شرط فعد مه 


مر مر و 


العم وراد ۳ من العلم» وضده الجهل وشرطه الا كول فص 


ن لت ات از یام فا اوس اتن عه 


نه 


۲- القصد (العمد)» وضده الخطأ والنسيان والسهو؛ قال ابن تيمية في 
الفتاوی :)535/١7(‏ (...قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين 
ما لا یکفر مُخالِفه بل ولا يمسق بل ولا ینم ..). 

وقال ابن تيمية ام في الفتاوی 0۳ (ليس لأحدٍ أن يحول کلام أحدٍ من 
الناس إلا على ما عرف أنه آرادی لا على ما ر ِحتَمِله ذلك اللفظ في کلام کل أحد). 

وقال رن في الجواب الصحيح :)٤٤/٤(‏ (يجب أن يسر كلام لتکلم بعضّه 
ببعض» ويد كلانه هاهنا وهاهنا» وتعرف ما عادثه یعنیه ویریده بذلك اللفظ :ذا 
تكلم به ورف المعاني الي عُرف أنه أرادّها في موضع آخر» فإذا عرف عُرْفَةٌ وعادئه 
معانیه وآلفاظه؛ کان هذا ما معان به علی معرفة مُراده. 

وأما إذا استعیل لفظه في معن ۸ تَر عادئّه باستعماله فيه ورك استعماله في 
العین الذي َرَت عادئه باستعماله فيه» وخمل كلامّه على حلاف العی الذي قد 
شرف أنه ریثه بذلك اللفظ بعل کلایه متناقضاء وترك له على ما نیب سائر 
كلامه = كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه» وتبديلا لمقاصده و كنبا عليه!). 

وقال ریم في الاستغاثة (04۰/۲): (اللفظ المجمل إذا ا ا 1 
يحمل على الکفر بلا قرينة ولا دق مکش ادا کات ال شن إلى العی 


وقال ابن القيم ره في مدارج السالكين e‏ (و الکلمة الواحدة یقوضا 
اننان» يريد وها نت | اعظم الباطل و پر ید مما الآخر م مخض اندو تا ۱ 


القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ویناظر علیه). 

۳- عدم التأويل» وبعضهم يجعله من قبيل الخطأ سوهو كذلك- لکن أفرد 
لأهميته» قال ابن تيمية ره في منهاج السنة (۲۳۹/۰): (المتأول الذي قصده متابعة 
الرسول: لا -- بل ولا يفسق إذا احتهد فأحطأء وهذا مشهور عند الناس في 
المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا القول 


~5 1نم 


لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان» ولا عن أحد من أئمة 
المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع...). 

+ والمراد: التأويل السائغ وهو ما توفر فيه شرطان: أن تحتمله الأدلة الشرعية؛ 
وتحتمله لغة العرب احتمالا ظاهراء وتفصيل هذين الشرطين کالان: 

ان ليكول الیل اسان قو لك ان ار 

أ) عدم ای TE‏ هس انا 
«النص) اف «لفسر) آو (احکم) أو الصریح» أو لواضح الدلالة). 

ب) اطراد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده أو آغلبها. 

اك حصان الط المع ا ال رق لظ لیب 

۳- احتمال اللفظ للمعی الووّل ق ذلك التر کیب ام وذلك السیاق الذي 
ا 

-٤‏ الإتيان بدليل شرع يوب التأویل -والا كان تلاعُبا وعَبثا!-. 

ه- أن يكون ذلك الدليل الذي وب التأویل أقوّى من الظاهر المؤوّل. 
[انظر: مختصر الصواعق (۲۸وما بعدها)» مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه 9 38 ¢[ 
+ ننبيهات : 

الأول کل DS‏ بان لا ها د ماه نع تانر N‏ 
والعاداة وتفريق السلمین؛ وإلا كان مبتدعا؛ قال ابن تيمية وي في الفتاوى 
(859/9): (ومثل هؤلاء إذا لم یُجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين 
يوالون عليه ويعادون = کان من نوع الخطأء والله سبحانه وتعالى يُغفر للمؤمنين 
خطأهم في مثل ذلكء وهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمّتها؛ لهم 
مقالات قالوها باحتهاد وهي حالف ما ثبت فى الكتاب والسنة» بخلاف من والى 
مُوافقه وعادى مُحالقه وفرّق بين جماعة المسلمين وكفرَ وفْسّقَ مُالفه دون مُوافقه في 
مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مُخالفه دون مُواققه؛ فهؤلاء من أهل التفرق 
والاحتلافات...). 


بر[ یم 


الثاي: ماعدا ذلك فهو التأويل الباطل الذموم وحقیقته: التحریف؛ قال ابن 
تيمية له في درء التعارض (۳۸۳-۳۸۲/۵): (وأما التأويل ععین صرف اللفظر عن 
الاحتمال الراحح ال الاحتمال الرحوح. کتأویل من ره الاستوى) .عع (استولى) 
ونحوه = فهذا عند السلف والأئمة: باطل لا حقيقة له» بل هو من باب تحريف الم 
عن مواضیوه والإلحاد في أسماء الله وآياته... وأصل وقوع أهل الضلال في متل هذا 
التحريف: الإعراض عن فھم کتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون» 
ومُعارضة ما دل عليه با يناقضه» وهذا هو من أعظم الحادّة لله ولرسوله» لكن على 
وجه النفاق والخداع!) 

وقال ره في درء التعارض :)53/١(‏ (فمّن كان خَطؤه لتفريطه فيما يحب 
عليه من اتباع القرآن والاعان مغلا أو التعديها خدود الّه بسلو ك السبيل التي نهي 
عنهاء أو لاتباع هواه بغیر هُدّی من :الله = فهو الظالم لنفسه. وهو من أهل الوعيد, 
بخلاف ا طاعة اندرو رسيو لاك باطنا وظاهرا والذي ت او باحتهاده کما 
مره الله ورسوله فهذا مَغفورٌ له حَطوه). 

وقال ابن القیم للم في الصواعق الرسلة (۱۷۸/۱): (وأما العترلة والجهمية 
وغیرهم من فرق التکلمین فمرادهم بالتأویل: صرف اللفظ عن ظاهره وحقیقته إلى 
محازه وما یخن ظاهره» وعذا هو العا و رف لاکن ین کل الأصول 
والفقه» ولهذا يقولون: التأويل على لاف الأصلء والتأویل يحتاجُ إلى دليل. . 
الذي حُكي عن غير واحدٍ إجماعٌ السلف على عَدَم القول به). 

الغالث: ظَهّر بهذا أن التأويل السائغ يكون مانعا من التكفير» لكنه لا يكون 
مانعا من التبديع في كل حال؛ فقد یحتمع في المعيّن التأويل والتبديع» لكنه قد يكون 
مانعا من التأثيم» قال ابن تيمية راث في الفتاوى :)371/١(‏ (وق الجملة من عَدل 
عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم» إلى ما يحالف ذلك: كان مخطنا في ذلك 
بل مبتدعاء وان كان مجتهدا مغفورا له خطؤه). وقال یه في الفتاوى 
(57/7): (فقد یکون کل من التنازعن مُبتدعاء وكلاهما جاهل هل 


ا 


ووَجْهُ ذلك: أن المبتوع لابد له من ّق بشبهة دليل ينسبّها إلى الشارع؛ 
ويدّعي أن ما ذکره هو مُقصودُ الشارع» فصار هواه مَقصودا بدليل شرعي في 
رَعْمِهِ... لأن العمل مع اعتقادٍ الجواز بشبهة دليل هو عن البدعة! انظر: الاعتصام 
للشاطي (۰۲۱۸/۱ .)٤۷۹/۲(‏ ۰ 

وبالجملة (فکل تأویل یعود على الخبر بالتعطیل وعلی الطلب بالخالفة؛ فهو 
ل باطل). الضواعق الرشلة (۲۰۹۱): 

- الاختيار» وضده الإكراه. 

قال ابن تيمية كرد في اقتضاء الصراط المستقيم (۱۰/۲): (كثيرٌ من العلماء 
والعبّادِ بل والأمراء ا تیلقا اعد لنوع احتهاد فعض أن یعرف 
الدليل الصحيحٌ» وان كان التارك له قد يكون مُعذورا لاجتهاده» بل قد يكون صِدّيقا 
عظيما؛ فليس من شَرط الصذیق أن يكون قوله كله صحيحاء وعَمله كله سن إذ 
كان يكون يمتزلة النبي ًا وهذا باب واسع). 

وقال یله في الفتاوی 179/89): (...ليس کل من حالف في شيء من هذا 
الاعتقادٍ يجب أن یکون هالكا؛ فان المنازعَ قد يكون: جحتهدا مخطنا ير الله خطأه 
وقد لا يكون یله في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 
السنات ما كدر ال به سیغاته» وذا کانت آلفاظ الوعید التناولة له لا خب اد بدخل 
فيها المتأوّل والقانت وذو الحسنات الاجية والغفور له وغيرٌ ذلك = فهذا أولى). 

فإذا انعم شرط أو وجه مانغ: امتنَعَ کم بالتبديع وقام العُذْرُ بالمكلّف. 
+ تنبيهان : 

رل رت يكون الف غر مرا الا مع العجز عن ازالته» والا فمن تمکن 
الإنسان من معرفة الحقّ فقَصّرَ فيه = لم يكن مُعذورا؛ قال ابن تيمية ره في منهاج 
السنة (۵۸/۰): (...لیس کل تق احتهد واستدل یمک من معرفة الوم وله 

بستحق الوعيد الا من ترك مأمورا به أو فعل محظوراء وهذا هو قول الفقهاء 
والأئمة» وهو القول العروف عن سلف الأمة» وقول جمهور المسلمين)» وقال رياه 


یم 


في درء التعارض :)59/١(‏ (فمن كان حطؤه لتفريطه فيما يجب عليه م من اتباع 
القرآن والإبمان مثلاء أو لتَعَدّيه حدود الله بسلوك السبيل الي هي عنهاء أو لاتباع 
هواه بغير هدى من الله - فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد...). وانظر: 
الفتاو ی (۲۸۰/۲۰). 

الثایی: قد یکون ف الناس من يفعل البدعة وهو غير بهد احتهادا در بة» ولا 
مدليا لقليد ا "لد جني متحي دوكر دوقي تتها الطيري قن قاف البق سيا 
الوعيد من غير هذا المانع الخاص؛ فیعض للوعید م إلا أن یقوم فيه مانع آخر 
من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك» قال ابن تيمية في الفتاوى (۲5۰۲/۲۰) -بعد 
أن تكلم عن من يُعدّر-: (و م يدل في هذا من یغلبه افوی ویصرغه حى یَنصر ما 
یعلم أنه باطل! أو من یجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك 
القول -نفیا وإثباتا-؛ فان هذین فلار کما قال البي ی «القضاة ثلانة: قاضيان 
في النار وقاض في الجنة» فأما الذي في اجنة: فرجل عَلم الحقّ فقضی به وأما 
اللذان في النار: فرجل قَصَى للناس على جَهلء ورجل عَلِمّ الحقَّ وقضّى بخلافها 
والفتون کذلك) وانظر: الفتاوى (۲۸۰/۲۰). 

فائدة: من هذين التنبيهين یتبین معن قول ابن ان زید لقیروان نج في 
كتاب الجامع (۱۲۱): (ومن قول أهل السنة: أنه لا يُعذر من اداه احتهاده إلى بدعة؛ 
لأن الخوارج احتهدوا في التأويل فلم يُعذروا). 

+ فائدة ثانية: من هذا الضابط یعرف مأخحذ إطلاق «البدعة» على بعض المسائل 
الفقهية وإن كانت اجتهادية؛ فلا یرم من ذلك تبديعٌ المعيّن الواقع فيهاء وافا القصود 
برَصفي المسألة بالبدعة هو باعتبار النظر إلى مخالفتها للشرع وأنما إحداث .معن افتقارها 
إلى دليل في الجملة؛ من حيث أنا (إذا نا أن وحود الشيء مُستلزمٌ لوجود الدليل 
وَعَلِسًا عَم الدليل- فَطَعْنا بعدم الشيء المستازم؛ لأن عَدمَ اللازم دليل على عَدَم 
الملزوم... وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ فإنه لا يحب في كل وعيدٍ على فعل أن 
ينقل تقلا مُتواترا كما لا يجب ذلك في کم ذلك الفعلء فثبت أن الأحاديث المتضمنة 
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للوعيد يجب العمل كا في مُقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل مُتَوَعَدٌ بذلك الوعيد» 
لکن لحوق الوعید به من على شروط وله موانم) الفتاوی (۲۰۳-۲۲۲/۲۰). 

ولذلك لما تکلم ابنْ تيمية عن خکم إلحاق الوعيدٍ إذا صادّف محلا مُحتلفا فيه 
-كمّن یف بجواز الوَضْل مع قوله 26 لاني الله الواصلة»-؛ قال ويَيةِ: (وحجة 
هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا نت إلا عا يفي العلمّ وأيضا فان الفعل إذا 
كان مُجْتَهّدا في خکمه م يَلْحَق فاعله الوعيد» فعلى قول هؤلاء حح بأحاديث 
الوعید في تحريم الأفعال مطلقاء ولا ت ها اوعد الا أن تکون الدلالة قطعية.. 
وذهب الا کثرون من الفقهاء وهو ۳ عامة السلف: إلى أن هذه الأحاديث حُجة في 
جميع ما تضمتته من الوعید؛ فان اسان رسول الله ی والتابعین بعدّهم ما زالوا 
يُثبتون بمذه الا حادیث الوعيدَ كما : تون با العم »رع حورن بلخوق الوعيد الذي 
فيها للفاعل في احملق وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم. 

وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية الي تبتت بالأدلة الظاهرة تارة 
وبالأدلة القطعية أحرى؛ فإنه ليس الطلوب اليقينٌ التام بالوعيد» بل الطلوب الاعتقاد 
الذي شر فى النقين والظر" اا کما أن هذا هو الطلوبٌ اق الاحکام العمليق 
ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذا وأوعَدّ فاعله بالعقوبة ا محملة» واعتقاده 
أن الله حرمه وآوعده عليه بعقوبة معينة؛ من حيث إن كلا منهما إخبارٌ عن الله 
فكما جاز الإخبارٌ عنه بالأول عطلق الدليل فكذلك الإحبارٌ عنه بالثان» بل لو قال 
قائل: العمل با ق عة 435 كان صحیحا الفتاوی و 

وقال ره في الفتاوی (۲۲۸/۲۰): ...فان التحرع له أحكامٌ من التأئيم والذم 
والعقوبة والفسق وغیر ذلك لکن ها شروط وموانعٌ؛ فقد یکون التحرمٌ ثابتا وهذه 
الأحكامُ منتفية لقوات شرطِها أو وحود مانع أو یکون التحرم مُنتفيا في حقّ ذلك 
الشخص مع ثبوته في حقّ غيره» وإنما رَدّدنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين: 

آحدها: -وهو قول عامة السلف والفقهاء-: أن َك لله اا ان 
حالفه باجتهادٍ سائغ مُخطئ معذور مأحون فعلی هذا یکون ذلك القن E‏ 


0 


هح لا یترتب (١‏ التحرع علیه لعفو الّه عنه فانه لا یکلف نفسا 
الا وسعها. 

والثابي: في حَقَه ليس بحرام لعدم بلوغ دلیل التحرم له» وان كان حراما في حق 
غیره» تون سح رکة ذلك الشخمص ليست حراما. 

ولاف متقاربٌ a‏ بالاختلاف ‏ العبارة» فهذا هو الذي حكن أن 
یقال في أحادیث الوعيدٍ إذا صادفت مَحَل حلاف إذ العلماء مُجْيِعون على 
الاحتجاج في تحريم الفعل اوعد عليه سواء كان مَحَل وفاق أو خخلافي بل أكثرٌ 
ا بُحتاجون الیه O‏ اخلافی, لکن اعتلفوا ق الاستدلال با علی 
الوعيدٍ إذا لم تكن قطعية على ما ذکرناه). 

وقال َي في الفتاوى (۲۸/۲۰): (...لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة کل 
واحدٍ من أفراده إلا إذا وحدت الشروط وارتفعت الموانع... [و]العلماء متفقون + على 
وحوب العمل بأحاديث الوعيدٍ فيما اقتضته من التحريم» ولفا حالف بعضهم في 
العمل بآحادها في الوعید خاصة فأما في التحريم فليس فيه خلاف معد مسب 
و ما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في 
حطابم و کتاهم یحتجون با في موارد الخلاف وغیره. بل إذا كان في الحديث وعید 
كان ذلك آبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب). 

ووجه ذلك: (أن العلماء يختلفون كثيرا؛ فان كان کر حبر فيه تخلیظ حالفه 
محالفت: ارك القول ما فيه ين التغليظ أو أرك العمل به مطلقا = رم ين هذا مين امذور 
ما هو أعظمٌ ین أن يوصّف من الکفر والمروق يِن الدين!) الفتاوى (۲۹۰/۲۰). 

فالحاصل: أن المسائل الخلافية إذا كانت آدشّها مشتملة على وعيد؛ فاخلاف لا 
یمنع من القول عوحب ذلك الوعید. كما أن القول بالوعيدٍ لا يُستلزمُ لحوق الوعيد 
لکل من حالف تلك الأدلة. انظر: الفتاوى UT‏ 


لاع مالع ماله 
يح 2 يت 
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الصایط السادس 
اعتبار المؤترات: زمانا ومكانا وحالا 


من حيث القوة والضعف» والظهورٌ والخفاء, والقدرة والعجز. 

قال ابن تيمية ره في الفتاوی :)١175/5(‏ (ولاريب أن الخطأ في دقيق العلم 
مغفورٌ للأمة -وإن كان ذلك ف المسائل العلمیقت ولولا ذلك ملك أكثرٌ فضلاء 
الأمة! وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحر الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه ۸ 
يطلب العلم = فالفاضل المحتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه - هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه 
على احتهاداته ولا يؤاحذه عا أحطأ؛ تحقيقا لقوله: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا»). 

وقال ابن تيمية لنچ ی الفتاوی (۱۹۱/۱۹): (یضل عن الى من قصّد 
الحقّ» وقد احتهد في طلبه» فعَجِرَ عنه؛ فلا ُعاقب» وقد يُفعل بعض ما أَمِرَ به» فیکون 
له آحر على اجتهاده» وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. 

وكثيرٌ من مُحتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يُعلموا 
أنه بدعة: ما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة واما لآيات فهموا منها ما ۸ يرد 
منهاء وإما لراي رأوه» وني السالة نصوص لم تبلغهم» وإذا اتقی الرحل ربه ما 
استطا ع دحل ف قوله: ##ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» وقي الصحیح أن الله 
قال: «قد فعلت»). 

وقال ابن تيمية ويه في الفتاوی :)51١-70/5(‏ (قد ينكر أحد القائلين على 
القائل الآحر قولّه إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يُستحق الجر -وإن ۸ 
یِستحق ذللث- وهو آیضا اهاد وقد یکون تال مد في بعض 
الأشخاص أو بعض الأحوال لظهور السّنةٍ التي یْکفر من خالفها ولا في القول 
الاحر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل؛ فان القول 
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الصدق إذا قيل: فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر. أما كونه عند 
المستمع معلوما أو مظنونا أو مجهولا أو قطعيا أو ظنيا أو يجب قبوله أو يحرم أو يكفر 
حاحده أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها؛ فلا يُعتبّر هذا حكما 
عاما في كل من قاها إلا إذا حَصّل فيه الشرط الذي يُستحق به التغليظ عليه والتکفیر 
له؛ فان من حَحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهدٍ بالاسلام أو ناشئا 
DT‏ حین تلع اسجة النبوية. 

و کذلك لعکس؛ زذا ریت القالة المخطئة قد صرت من إمام قدم فاغتفرت 
لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا یتفر لمن بلغته الحجة ما اغلفر للگول فلهذا بيذع من 
بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبذع عائشة ونوها من ۸ 
يعرف بأن الوتی يُسمعون في قبورهم). 

وقال اه في الانتصار لأهل الأثر (۲۳): (مخالفة المسلم الصحيح الایعانِ النص 
اغا یکون لعدم عليه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه لكن هو فيما فهر من 
السنة وعظم أمره يَقَعْ بتفريط من الخالن وغدوان؛ فيستحقٌ من الم ما لا 
يستحقه في اللص الخفي» وكذلك فیما يوقعٌ الفرقة والاختلاف یعظم فيه آمر 
المحالفة للسنة). 

وقال ترق الفتاوی 5659/3539 (...السائل الخبرية العلمیة: قد تکون واجبة 
الاعتقاد وقد تحب في حال دون حال» وعلی قوم دون قو ولف کی 
واجبق وقد لمكن لطائفت أو في حال - کالاعمال سواء-... فإذا كان العلم يمذه 
السائل قد OG‏ الك ان ان فك در 
في حال دون حال ومع شخص دون شخص). 

وقال يِه في الفتاوی (۳۷۱/۱۰): (ما تبت قبّحُه من البدع وغير البدع من 
المنهي عنه في الکتاب والسنة أو الخالف للکتاب والسنة؛ إذا صَذّر عن شخص من 
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لاشجاص: فد گرڈ على ولحو ار فيه ما تاهاو أو یو یه وم 
لدم قذرته...). 

وقال ره في الفتاوی (۲۰۷-۲۰۳/۲۸): (...وحواب الائمة كأحمدَ وغيره 
في هذا الباب مب على هذا الأصل؛ وغذا كان يُفَرّق بين الأماكن التي کثرت فیها 
البدع -كما كثر القدَرٌ في البصرة والتنحیم بخراسان والتشيّعٌ بالكوفة-» وبين ما 
ليس کذلك. ویفرّق بين الأئمة المطاعِينَ وغيرهم» وإذا عرف مُقصودُ الشريعة؛ 
سك في حصوله أَُوْصّل الطرق إليه). 

وقال ارم في الفتاوی (۳۲۶/۱۰ -۳۱۷۲): وق عدو أو تعر كلق الاك 
سلوك الطریق الشروعة احضة الا بنوع من امحدّث؛ لعدم القائم بالطریق الشروعة 
علما وعملاء فاذا لم یحصُل النورٌ الصافي بأن ۸ يوجَد إلا النورٌ الذي لیس 
بصافي؛ وإلا بقي الإنسان في الظلمة = فلا ينبغي أن يعيب الرحل وینهی عن نور فيه 
ظلمت الا إذا حصل نور 5 ظلمة فیه» وا نكم من عدل عن ذلك يتاع عن اور 
بالكلية إذا َرَج غيرُه عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة! 

ولا قررت هذه القاعدة لِيُحَمل ذم السلف والعلماء ل ينيد 
ويُعرّف أن العُدولَ عن كمال جلافة النبوةٍ المأمور به شرعا: تارة کر صر 
الماك سا انم فا بعدوانٍ بفعل السیتات -علما وعملا ۳ 
الأمرين قد يكون عن غلبةء وقد يكون مع قدرة: 

فالأول: قد يكون لعَجْر وقصورء وقد يكون مع قدرةٍ وإمكان. 

و الثايي: قد يكون مع حاحة وضرورق وقد يكون مع عِنَّى وسَّعَة. 

وكل واحدٍ من العاحز عن كمال الحسنات والضطر إلى بعض السيئات - 
معذورٌ؛ فان الله يقول: فاقوا الله ما استطعتم» وقال: لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها» -قي البقرة والطلاق- وقال: ##والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف 
نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال البي كد : «ذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» وقال سبحانه: #وما جعل عليكم في الدين من 


هم 


حرج» وقال: لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» وقال: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر# وقال: إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام عليه 
وقال: ولا جناح عليكم فيما أخطاتم به). 

وقال اٹ ف تلبيس الجهمية (۵۳۸/۳) مبینا خکم الأشاعرة باعتبار المكان: 
(وهم یدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل العتزلة والرافضة ونحوهم 
بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الي یکون أهل البدع فیها لجرل والرافض 
ونحوهم). 


اد ملاع مله 
۳ب ۶ 
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الصابط السابع 
الحكم على المعین بالتبدیع یدخله الاجتهاد 

لأنه من باب تحقيق الناط بشرط أن لا یت في تبدیع المعيّن إجماغ معتبر. 

قال ابن تيمية يده في الاستقامة (۸-۷/۱): (فالرأي كثيرا ما یکون في تحقیق 
الناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقیاس فیی فان الله آمر بالعدل 
في الحکې 9 قد یعرف بالرأي» وقد یعرّف بالنص» وغذا قال البي ية : «ذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله را إذ الحاكم مقصوده 
احکه بالعدل بحسب الامکان» لعي ر الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه 
أو عمله = كان الواجب ما كان به آشبه وأمثل؛ و هو العدل و 

وقال الشاطبي في الاعتصام (۸۳/۳ ط.ابن الجوزي): (فإن المناط لا یلم منه أن 
يكون ايديل شرعي ) فقطء بل قد یثبت بدليل غير شرعي» أو بغير دلیل). 

و هدا النو ع من الاجتهاد (لا حلاف بين الأمة ٤‏ قبوله) [الوافقات (0۱۲/۰]) 
وينبغي علی السلم آن يَحْذْرَ من الاستغناء فيه بالتقلید؛ LoD‏ زغا عر عد 


عقي مناط الحكم املد فيه» والمناط هنا لم يُتحقق بعد؛ لأن كل صورة من مور 
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النازلة نازلة ماه في نفسها ل يقم ها طب وان تقدم ها في نفس الأمر؛ فلم 
يتدم لنا؛ فلابد من النظر فيها بالاحتهاد وكذلك إن فَرَضْنا أنه تدم لنا مثلها؛ فلابد 

من النظر في كونها مثلها أو اه وهو تَر احتهادي أيضا) [الموافقات 4/5 0]. 

نعم يصح التقليدٌ في قسم منه؛ (وذلك فيما اجتّهد فيه الأوّلون من تحقيق الناط 
إذا كان متوجھا على الأنواع لا على الأشخاص المعيئَة لعيَّة... ولكن هذا الاحتهاد في 
الانواع لا ؛ یی عن الاحتهاد في الأشخاص المعينة) [الموافقات .])١07/5(‏ 

وقال ابن تيمية رن في الفتاوی (۰/1۰): (وقد ینکر آحد القائلین على 
القائل الآخر قوله إنكاراً يَجْعله کافرا آو مدعا فاسقا يتح مجر -وان ۸ 
يَستَحِقَّ ذلك- وهو أيضا اجتهادٌ. ..) 
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وقال یله في منهاج السنة :)3١*/5(‏ (وكثيرٌ من الناقلين ليس قصده 
الكذزث» لکن العرفة بحقيقة أقوال الناس من غير تقل آلفاظهم وسائر ما به یعرف 
مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ویتعذر على بعضهم). 

قال الألباني يث في سلسلة المدى والنور (۷۷۸-): (ليس شرطا آبدا اك 
کفر شخصا و قاد علیه تفي أن یکون کل الناس معه بن التکفیر؛ لأنه قد یکون 
هو متأو لا ویری العالم لاخر 4 ا تکفیره» و کذلك التفسیق والتبدیع فهده 
في الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تُسرع بعض الشباب في ادّعاء العلم القصود 
أن هذا التسلسل وهذا الالزامٌ غیز لازم أبداء هذا باب واسع؛ قد يَرَى عالِمٌ الأمر 
و اجبا؛ و یر اه ای 1 اختلف العلماء ين قبل وین بعد إلا اه من 
ی اک ات 9 اه مک میا تین مایق رشن ان تا ای 
کفر أو فسّق أو بدّع ولا يُرى مثل رأيه؛ فلا يَلرَمُهِ أبدا أن یتابع ذلك العالم). 

4 وهذا الاجتهاذ لكونه متعلقا بالأشخاص ل يُمكن ارتفاغه أو انقطاغه ولا 
مَنْعه؛ إذ لو فرض ارتفاعٌ هذا الاحتهاد ۸ تتترّل الأحكامٌ الشرعية على آفعال الکلفین 
إلا في الذه ! لگفا مطلقات وعمومات وما برجم إلى ذلك مترّلات على أفعال 
مُطلقات کذلك. والأفعال لا تقع في الوحود مطلقف وإنما تفع معينة مشَحَصةء فلا 
یکون کم واقعا عليها إلا بعد العرفة بأن هذا المعيّنَ يَتْمَله ذلك الط أو ذلك 
العام وقد يكون ذلك سَهّلا وقد لا یکون» وكله احتهاد. 

أما تحقيق المناط المتعلق بالأنواع فهذا -في الجملة- یمکِنْ ارتفاغه أو انقطاغه 
ولا معن فهذا ق مناط عام والأول حاص. [انظر: الموافقات (۰])۲۳-۱۱۷/۰ 


لا لا لا 


نم 





المسائي الأولى 
قاعدة: (من لم یبدع المبتدع فهو مبتدع -یلحق به-) 


آولا: هذه القاعدة صحيحة متفقٌّ علیها في الجملة» وهي من قواعدٍ الحكم على 
المعين. 

ثانيا: محل القاعدة: في البتد ع الذي 2 ما هو بدعة بالإجماع. 

الثا: تطبیق القاعدة: أن البتد ع الا ها هن بدعة بالإجماع؛ لا يخلو 
من حالتین: 

الحالة الأولى: أن یکون تبديعه بالإجماع؛ فالمنازع -بعدَ علمه بالاجماع-: 

الحالة الغانية: أن لا يكون تبديعٌه بالاجهاع معن أن یوحَدّ فيه حلاف مر 
فالناز ع: 

- ان کان ينازع ف تفس البدعة: فهو مبتد ع؛ لحالفته الاجماع الواقع عليها. 

- وان كان لا ينازعٌ في تفس البدعةء وإما يُنازعٌ في المبتوع لکونه يَرى أن 
حك التبديع لا يبت لفقد شرط أو وجود مانع: فمثل هذا لا ید غ؛ ووجهه: ما 
قم في الضابط السابع. 

ب فتبيّن بهذا التقرير أن للقاعدة شرطان: 

-١‏ أن يكون المبتدِعٌ ارتکب آمرا مُتفقا على كونه بدعة» فَخَرَجَ ما وَج فيه 
حلاف معتَر فلا ار في القاعدة. 

-١‏ أن النازع لابد أن يكون عالما بثبوت الإجماع؛ فلا دم إلا بعد تم 


4 


مخالفته. 


5 


+ ننبيهات : 

الأول: لا قبل دَعوّى عدم العلم بالإجماع مُطلقا؛ بل هذا مق ن لم یشتهر 

الثابي: من بذع فيما ثبت فيه حلاف مُعتبَرٌ فإن كان سالكا المسلك الصحیح 
في التبديع بلا إفراط ولا تفريط- فهو حطاً واجتهادٌ يعفر لصاحبه -ما ۸ يُظهر منه 
بغي -. 

ا ملق القاعدة بالتصريح بالتبديع آو باسم البتد ع؛ الف مسال 
اجر تب فا فقه تعارض الصا والمفاسد. 

چ فائدة: قال ابن تيمية وه في منهاج السنة (۲۸۱-۲۸۰/۰): (فان [العبد] 
وان كان قد هُدِي هُدَى مُجْملا -مثل إقراره بأن الاسلامٌ حق والرسول حق- فهو 
محتاج إلى التفصيل في كل ما يقوله ويفعله ويُعتقِده؛ فیثبه أو ینفیه ويحبه أو ییفضّه 
ی ل رن وهو محتاجٌ في جميع ذلك إلى أن يُهديه الله 
الصراط المستقيم» صراط الذین أنعم الله علیهم من النبيينَ والصدّيقِينَ والشهداء 
والصالحين وحسن آولعك رفیقا. 

فإن كثيرا من سَمع دَمّ الكلام مُجمّلاء أو سمع دم الطائفة الفلانية مُجمّلاه وهو لا 
E‏ الأمور -مِن الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والعامة» ومّن كان مُتَوَسّطا 
في الكلام لم يصل إلى الغايات الي منها تفرقوا واحتلفوا-: جد يدم القول وقائله بعبارق 
ویب بعبارة! ویقراً کتب التفسير والفقه وشروح الحديث وفيها تلك المقالات الي كان 
یناه فيقبلها ِن أشخاص أُخَرَ يُحْسن الظنّ بمم» وقد ذکروها بعبارةٍ آحری أو في ضيمن 
تفسير آية أو حديث أو غير ذلك! 

وهذا مايوه کثیرا -والسام من سلمه الات ح آن کبرا ین هولاء لقعم اين 
و آقوالاء قد يلد قائلها آو 0 وقد قاطا أولئك الأئمة الذين تحني ولو علم 
أنهم قالوها لما لعن القائل! وكثيرٌ منها يكون قد قاله اي ية وهو لا يعرف ذلك!). 


لاع ملد ماله 
يح ۳ب يت 


29م 


المسالي التانین 
التصريح بحكم التبديع 


هذه المسألة من جنس عُقوبة أهل البدع وإهائتهم واذلالهم» وهو نوعٌ من النهي 
عن المنكر وکل ذلك داحل في (القاعدة العامة فیما إذا تعارضّت الصا والفاسد 
الات و السیعات أو تراحمت؛ فانه م تر اد سيت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والفاسد فإن الأمرَ والنهي وإن كان ا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة؛ فيُنْظر في العارض له: فان كان الذي يفوت من 
الصا ار يحم من الفاسد آکثر ك1 یکن مأمورا به؛ بل یکون مُحَرما (ذا کانت 
مفسدته آکثر من مصلحته) انظر: الفتاوی (0۱۲۹/۲۸. 

ds‏ یا ود امه 7 و ٤‏ الامر والنهی؛ قال 
ابن تيمية ره في الفتاوى (۱۳۰/۲۸): (...إن تحقيقَ المصلحة ودرء الفسدة أمر 
مطلوب في الأمر والنهي. 

١‏ - فإذا اجتمعت عدت لل 

- فان آمکن المصالح و ا ذلك اغالا لامر لله تعالى 
لقوله: فاقوا الله ما امتطفكو». 

د ال کر ال نی شنت سل ScD‏ قال. سان" 
چیسالونت عن العنر اسر قل یهن الم كبر ایغ لاس راهم أكبر 
من تَفعهما. 

۲- واذا اجْتَمّعَت الفاسك الحضة: 

- فإن درؤها: درئت. 
۰ الجميع: ذرئ الافسّد فالافسَك والاردّل فالگرذل. 


۳- وان تساوت: فقد يتوقف» وقد یخی وقد یختلف التساوي والّفاوات). 


عل قي 


قال ابن تيمية ره في منهاج السنة (575/4): (إذا ل المنكرٌ إلا عا هو 
> و صار ازالته على هذا الوجه منک اه وإذا ۸ يحصل بحصل المعروف إلا عنکر 
ميل أعظم من مصلحة ذلك المعروف: كن ص ذلك العروف على هذا 
الوجه منكراء وهذا الوحه صارت الخوارج سحل السيف على أهل القبلة). 

وقال یٹ في الفتاوى (۲۸-۱۲۷/۲۸): ([مِن الناس] من يريد أن یأمر 
هی زا اشا رادا ده اناك ين خر نو وجلم ری واظر نما 
ذلك وما لا یصلح وما یقدر عليه وما لا يُقدر... فيأنٍ بالامر والنهي معتقدا أنه 
مُطيعٌ في ذلك لله ورسوله وهو مُعنَدٍ في حدوده! كما انتصب كثير من أهل البدع 
والأهواء؛ كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من غلط فيما أتاه من الأمر والنهي 
والجهادٍ على ذلك» وكان فساده أعظم من صلاحه؛ وغذا آمر البي يعد بالصبر على 
جور الأئمة...). 

وقال ره في الفتاوی :)477/١5(‏ (فاذا كان من احرمات ما لو ی عنه 
حصل ما هو أشذ تحرعا منه = لم ينه عنه وم يبحه آیضا؛ وغذا لا يجوز إنكار النکر 
عا هو آنکر منه. . 

وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء ولو هوا عن ذلك؛ وقع بسبب ذلك شر 
أعظمٌ ما هم عليه بين ذلك ول نکن مهم م وم يحض بالنهي مصلا 
ی - لم ینهوا عن بخلاف ما آمر الل الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق؛ فإن 
دعوگهم تسمال ما مصلحة راححة علی مفسدیها). 

وقال ابن القیم تاه في آعلام الوقعين (۱۲/۳): (البي ی شرع لامته ایجاب 
إنكار المنكر ليَحصّل بإنكاره من العروف ما يُحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكارٌ النکر 
ی و ری ی ی 

# قلت: من هنا تتبيّن الحكمة من سکوت بعض أهل العلم عن التحذیر مِن 
بعض أعيان المبتدعة بأسمائهم والتصریح بتبدیعهم) قال الشیخ ربیع الدحلي ق 


ى 


الحموع الواضح (۱1۸): (إن العلماء الفقهاء الناصحين قد يسكتون عن أشخاص 


ê 


وأشياء مُراعاة مهم للمصالح والفاسد؛ فقد يَترَتَبْ على الكلام في شخص مَفَاسدُ 
أعظم بكثير من مفسدة السكوت عنه!). ۰ 

تفای این تمه ری ای OND‏ وف يول ار کل 
وتکون حقاء لکن لا يجب على كل الناس أن يقولوهاء ولیس له أن یوحب على 
الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة تتضمنٌ باطلا؟!). 

وقال له في الفتاوی (۵۸/۲۰): (فالعا لم تارة یم ینهی E‏ ۱ 
ار پسکت عن الامر . أو النهی أو الاباحت کالامر بالصلاح الخالص أو الراجح أو 
النهي عن الفساد الخالص أو الراجح» وعند التعارض یرجح الراححّ -كما تقدم- 
بحسب الامکان. 

فأما إذا كان المأمور والمنهي لا ید بالممكن؛ ما لِجَهّله وإما لظلیه ولا يُمْكِنْ 
| اله نف نرف ان الأصلح الکف والإمساك عن أمره ونهيه» كما قيل: 
إن من السائل مسائل جواها السكوت» كما سكت الشارعٌ في أول الأمر عن الأمر 
بأشياء والنهي عن أشياء حن عَلا الإسلامُ وظهر = فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ 
قد یوجر البيان والبلاعٌ لأشياء إلى وقت التمکن» كما أعر الله سبحانه إنزال آيات 
وبیان أحكام إلى وقت تمن رسول الله ل إلى بيانما. 
06 حقيقة الحال في هذا: أن الله یقول: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا6 
یه ی لاه فا تقوم بشيئين: برط التمکن من العلم يما أنزل الله ا 
على العمل به. فأما العاحز عن العلم کاحنون أو العاجز عن العمل؛ فلا آمر عليه 
ولا هي وإذا انقطع العلمُ ببعض الدّين أو حَصّل العَجْرُ عن بعضه: كان ذلك في 
حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمّن انقطع عن العلم بجمیع الدّين أو عجر عن 

وقال اه في الفتاوى (10/5): (وإن العالم قد يقول القولين الصوابين» كل 
قول مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ینفعهی مع أن القولین صحيحان لا مُنافاة بينهماء 


0 


لک قد يكون قولهما جميعا فيه ضّررٌ على الطائفتين؛ فلا يَحْمَعُهما إلا لمن لا يَصمْره 
الجمع). 

وقال الشاطبي في الموافقات :)177-١717/0(‏ (ليس کل ما يُعلم ما هو حق؛ 
يُطلبُ نشره -وإن كان من علم الشريعة وما يفي علما بالأحكام-» بل ذلك ينقسم: 

- فمنه ما هو مطلوب النشر -وهو غالب علم الشريعة-. 

- ومنه ما لا یطلب تشره باطلاق. 

- أو لا يطلب ره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. Noe‏ 
للمبتدئ بين العلم ما هو حظامتتهي» بل ُربّى بصغار العلم قبل یاه وقد فرض 
العلماء مسائل ما لا يجوز الفتيا كما وإن كانت صحيحة في ظر الفقه... 

فلیس کل لم ی ولخو وان كان حقا... فتنبه لهذا المعى» وضابطه: 

۱- آنك تعرض مسألتك على الشريعة؛ فان صّحَّتْ في ميزاها: 

۲- فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله: فان ۸ يود ذٍکرها إلى مفسدة: 

۳- فاعرضتها في ذهنك على العُقول؛ فان قبلّها» فلك أن تتکلم فيها: 

- إما على العموم؛ إن كانت ما تَقبَلها لول على العموم؛ 

- وإما على اخصوص؛ إن كانت غير لائقة بالعموم. 

4- وان ۸ يكن لمسألتك هذا المساغ: فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 
الصلحة الشرعية والعقلية). 

قال البخاري ون في صحیحه: (باب من ترك بعض الا ختیار محافة أن یفص 
فهم بعض الناس فیقعوا في اشد منه)» ثم روى خو E‏ ال عنها: أن البي 
د قال لما: «لولا قومك حديث عهدهم بکفر؛ لنقضت الکعبة فجعلت ها بابین: 
باب يدخل الناس وباب خر جوتن). 

قال ابن حجر في فتح الباري (۳۹۰/۱-دار طيبة): (ویستفاد منه: ترك الصلحة 
من الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر شية الوقوع في أنكر منه). 


ee 


وقال النووي في الأذكار (0٠/5-دار‏ ابن حزم): (باب جواز تكنية الكافر والبتلرع 
والفاسق إذا كان لا یعرف إلا بماء أو خیف من ذکره باجه فتنة). 

قال ابن حجر في فتح الباري 4/١ ٤(‏ 9 -دار طیبة) -متعقبا النووي-: (وقد نين 
کلامه بأنه لا حَصْرٌ فیما ذک بل قصة عبدالله بن ابي في ذكره بكنيته دون امه وهو 
باسمه اهر ليس نوف الفتنة» فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قویّا في الاسلام فلا 
ا ۱ EF‏ عبذالله باسمه أن بجر بالك 08 و نما قز وا على 
تالف كما جَرَم به ابن يَطّال فقال: فيه جوا تكنية امش ر كين على وجه التألفي؛ إما 
رحاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم...). 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا استأذن على البي بء فقال: «ائذنوا له 
فلینس ا العشیرة! -أو بنس رجل العشیرّة!- فلما شك علیه؛ ان له القول 
قالت عائشة: فقلت: يا 00 الله ات له الذي لو ثم ألنت له القو ل؟! قال: «(يا 
عائشة إن شر الناس مَنلة عند الله يوم القيامة: مَن وَدَعَهِ أو ركه الناس اتقاء 
فخشه) أخرجاه. 

قال ابن حجر في فتح الباري (۵۸۰/۱۳): (قال الخطابي: ...أظهرَ له البشاشة 
وم يَحْبَهْهُ بالکروو؛ لتقتدي به مه في انقاء شر من هذا سبیله وي مُداراته؛ لِيَسْلّموا 
ین شرّه وغائلته... وقال القرطي: في الحديث جوارٌ غيبة المعلن بالفسق أو الفحش 
ونحو ذلك من احور في الحكم والدعاء إلى البدعة» مع جواز مُداراتهم انّقَاءِ شَرّهم). 

تب عليه اليخاري بال في صحيحه بقوله: زاب المداراة مع اقلی 
وبقوله: (باب لم يكن النبي فاحشاً ولا مّفاجشا). 

+ فالحاصل: أن التصریح بتبديع البتدع وذكره باسمه هو الأصلء إلا أنه مق 
جا ون الصا E‏ وضوه- والفاسد -کخشية الفتنة وحوهات 
وكل ذلك یکون باعتبار النظر في المآلات. 

قال الشاطبي في الموافقات (۱۹۰-۱۷۷/۰): (النظر في مآلات الأفعال معتبر 
مَقصودٌ شَرعا -كانت الأفعال موافقة أو مُخالفة-» وذلك أن الحتهد لا يحكم على 


یم 


فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام الا بعد تظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل : 

- إفقد یکون ]| مشروعا: لصلحة فیه ا اليد روک مان 
على خللاف 1 
على حلاف ذلك. 

فاذا أطلقَ القول ق الاوّل بالشروعية؛ فرعا ی 
مفسدة تُساوي الصلحة أو تَزِيدٌُ عليهاء فیکون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالشروعية. 

وكذلك إذا أطلِ القول في الثاني بعَدّم الشروعية؛ رعا أدّی استدفاخٌ الفسدة 
إلى مفسدة تساوي أو تزید. فلا يصح إطلاق القول بعدّم الشروعية. 

فا اه بت ار ی بان ی ای عجار 
على مقاصد الشريعة. . 

إذا ثبت هذا فمن واقع منهیا عنه: فقد یکون فیما یترتب عليه من الأحكام زائد 
رد یور رو تیان تون رو 
نضا إل أن ذلك لوقع و الك نه دالا على املق ران كان ترجوحاء یر 
دحول ضرر على الفاعل أشد بين : مقتضى النهي. 

100 أن النهی كان دليله أقوى قبل الوقو ع» ودليل الحواز أقوى بعد 
الوقوع» لِمّا اقترن به من القرائن المرّجّحة» كما وَقعَ التنبيهُ عليه في حديث تأسيس 
البيت على قواعد إبراهيم» وحديث كرك قتل المنافقين» وحديث البائل في المسجد). 


لا لا لا 


للتواصل: 
00249925556601 
ibnrajab198/@gmail.com‏ 
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